
 
 

 خلاصة الرسالة

نتیجة للتطور الذي شھده العالم منذ منتصف القرن الماضي الامر الذي ادى الى 
ن التقنیة الحدیثة قدمت اكبر خدمة تنامي ما یعرف بالثورة المعلوماتیة و كون ا

للعالم اجمع من حیث انھا قربت البعید و خدمت البشریة عبر مختلف الاجھزة 
الالكترونیة التي دخلت كافة مجالات الحیاة و مثلما كان ھنالك الوجھ المشرق لتلك 
التكنلوجیا الحدیثة فناضرھا الوجھ السلبي الذي تمثل في جعلھا بوابة للدخول الى 

رتكاب الاعمال الغیر مشروعة , فكما أستخدمت الرسائل الالكترونیة كوسیلة ا
للتواصل بین الافراد و اعتبرت أحدى الادلة الثبوتیة التي دخلت عالم الاثبات 
الجنائي في الوقت الحالي و نتیجة لذلك التطور حیث استخدمت الكتابة الالكترونیة 

من ان یتم الالمام الكامل بماھیة تلك  بتنوع اشكالھا في السلك الاجرامي فلا بد
الرسائل الالكترونیة مع تبیان موقف المشرع و الفقھ و القضاء  بأعتمادھا احد 
الادلة الثبوتیة الحدیثة و كیفیة التعامل معھا و تبیان شروطھا و الجھة المختصة 

فة لرصدھا  مع كیفیة تعامل الخبراء الفنیین عند اتلافھا أو التحریف فیھا اضا
لذلك كمنت اشكالیة بحثنا في مشروعیة تلك الرسائل بأعتبارھا دلیلا للاثبات 
الجنائي ,على افتراض قبول القانون لھذا الدلیل و اعترافھ بھ فأن مسألة تعبیره 
عن الحقیقة الكامنة في طیاتھ تزداد صعوبة من الجدیر بالاشارة ان تحویل 

ونیة الى دلیل مادي أمر یكتنفھ مخرجات أو ما تحتویھ تلك الوسائل الالكتر
الصعوبة نوعآ ما اثناءئ عرضھا امام القضاء و خصوصا ان تلك الادلة تكون 
بحاجة الى خبراء على قدر عالٍ من التخصص في ذلك المجال كون ان ما ینتج أو 

 ما تعرضھ تلك الوسائل قابلة للتلف و التحریف بسھولة 

نتناول في الفصل الاول ماھیة الرسائل  فلذلك سوف نقسم ھذه الرسالة الى فصلان
 الالكترونیة و الفصل الثاني  حجیة الرسائل الالكترونیة في الاثبات الجنائي .

 و ختمنا بحثنا ھذا بأھم النتائج و المقترحات التي تم التوصل الیھا .

 


